
 الخرطوم – شـــرع الســـودان بعد طول 
انتظـــار فـــي إعـــادة هيكلـــة الجمعيـــات 
التعاونيـــة التـــي تراهن عليهـــا الحكومة 
الانتقالية للمساعدة على حل مشكلة غلاء 
المعيشـــة وبالتحديد ما تعلق منها بالسلع 
الاستهلاكية وتوفرها لشريحة معتبرة من 

الناس خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأصدر وزير التجـــارة والتموين علي 
جدو الثلاثاء قرارا يتم بمقتضاه تشـــكيل 
اللجنـــة العليـــا لتفعيـــل وإعـــادة هيكلة 
التعاونيات بناء علـــى توصيات وقرارات 

مجلس الوزراء.
وتضـــم اللجنـــة وزير التجـــارة الذي 
يرأســـها ووكيل وزارة التجارة والتموين 
رئيســـا مناوبا ومدير عام وزارة الصناعة 
والتجارة بولاية الخرطوم عضوا ومقررا، 
إلـــى جانب ممثلـــي الـــوزارات والوحدات 
الحكوميـــة ذات الصلة وعـــدد من الخبراء 

التعاونيين كأعضاء.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى جـــدو قوله إنـــه ”تم وضع 
تصـــور وخطـــة عمـــل لتفعيـــل القطـــاع 
في  والاســـتهلاكي  الإنتاجـــي  التعاونـــي 

الأرياف وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد“.
وأوضـــح أنـــه تم حصـــر الجمعيـــات 
التعاونيـــة على مســـتوى البـــلاد تمهيدا 
لربطها رقميـــا عبر الإدارة العامة للتعاون 

والمركز القومي لتدريب التعاونيين.
تصميـــم  ضـــرورة  علـــى  أكـــد  كمـــا 
الائتمان  لتعاونيـــات  مفاهيمـــي  نمـــوذج 
والادخـــار والإســـكان والتعديـــن والطاقة 
والتأمين لربط التعاونيات بأســـواق المال 

والبورصات السلعية في مواقع الإنتاج.

واعتبـــر أنـــه مـــن المهم حشـــد جهود 
المغتربين الســـودانيين المهتمين بشـــؤون 
التعاون للمساهمة في تطوير التعاونيات 
عبر استنســـاخ نماذج التجـــارب الدولية 

الرائدة في هذا المضمار.
وشـــمل القرار أيضا العمـــل على فتح 
قنـــوات التواصل مـــع منظمـــات التعاون 
الدوليـــة والإقليمية للاســـتفادة من فرص 
تشـــجيع  علـــى  والعمـــل  الفنـــي  الدعـــم 
التعاونيـــات للتواصـــل مـــع الجمعيـــات 
التعاونيـــة فـــي الـــدول الأخرى فـــي إطار 

التعاون وتبادل الخبرات.

وتســـتعد الخرطوم لاحتضان المؤتمر 
القومي للتعاون في نوفمبر المقبل، والذي 
من المتوقع أن يشـــهد إبرام مذكرات تفاهم 
مع العديد من الفاعلين والمتدخلين في هذا 
الجانب وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي.
الأوســــاط  مارســــت  أشــــهر  وطيلــــة 
الاقتصاديــــة الســــودانية ضغوطــــا لإعادة 
إحياء الجمعيات التعاونية من أجل توفير 
الســــلع وتقديم الخدمات للمواطنين بهدف 
تخفيف وطــــأة الانهيار الاقتصادي والمالي 
جراء فساد عقود من حكم عمر البشير الذي 
همّــــش كل مقاربات الاقتصــــاد الاجتماعي 

وأغرق البلد في دوامة من الأزمات.

 عدن – تتفاقم معاناة المواطنين في عدن 
من لهيب الأســـعار في أســـواق الأسماك 
بالمدينـــة اليمنية في ظل إصرار الحكومة 
على الاســـتمرار في تصديـــر الإنتاج إلى 
الخارج والـــذي يتزامن مع تآكل مداخيل 
مختلـــف الشـــرائح الاجتماعية بســـبب 

الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ويشــــكو المواطنــــون فــــي العاصمــــة 
المؤقتة للحكومة الشرعية من عدم قدرتهم 
على تحمّــــل تكاليــــف شــــراء البعض من 
الأسماك لأســــرهم، مما أوجد أزمة لا يبدو 
أن الســــلطات لديها القــــدرة الآن للحد من 
تأثيرها نتيجة مســــاعيها للاســــتفادة من 
إيرادات القطاع بينما تتصاعد التحذيرات 

من تفشي جائحة الجوع بالبلد.
وتعتبر شـــواطئ ميناء عـــدن المطلة 
علـــى بحـــر العـــرب مـــن بـــين المناطـــق 

الســـاحلية المشـــهورة بصيد الأســـماك، 
ويقوم الصيـــادون عبر قـــوارب صغيرة 
باصطياد أنواع كثيرة من بينها الســـلور 

والثخلة والديرك.
وبينما كان في ســـوق للســـمك يقف 
فيه تجار على طاولات خشـــبية مكدســـة 
بصيد طازج من أسماك الكنعد من سلالة 
التونـــة، والحبـــار أو النهـــاش الأحمر، 
قـــال أحمد اليافعي لوكالـــة رويترز ” الآن 
يصـــل الكيلوغرام إلى ســـبعة أو ثمانية 
آلاف ريـــال (نحـــو 15 و16 دولارا بســـعر 
الصرف الرســـمي)، يعني يســـاوي ثمن 
كيلوغـــرام مـــن اللحم.. هـــذه مصيبة من 

المصائب“.
وأضاف ”يعني كنا نأخذ الكيلوغرام 
بألف و1500 وألفـــين وممكن يزيد ليصل 
إلـــى حدود ثلاثة آلاف ريـــال على أقصى 

تقدير، والآن السعر أعلى، فكيلوغرام من 
ســـمك الثخلة أو الديرك يتجاوز العشرة 

آلاف ريال“.
ويجري تـــداول العملة المحلية مقابل 
الـــدولار في الســـوق الســـوداء عند نحو 
1030 تقريبا، وهو الســـعر المستخدم على 
نطاق واسع مقارنة بسعر رسمي للدولار 

عند نحو 580 ريالا.
ويرى يمنيون في جنوب البلد الممزق 
والمنقســـم بسبب حرب مستعرة منذ ست 
ســـنوات، أن صادرات الأسماك إلى الدول 
المجـــاورة وخصوصـــا الســـعودية، أحد 

أسباب ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.
وقبـــل الحرب جـــرى أيضـــا تصدير 
كميـــات كبيرة من الأســـماك مـــن مصائد 
غنية في البحر الأحمر وبحر العرب قبالة 
جنـــوب اليمـــن حيث كان الريـــال لا يزال 
قويا بمـــا يكفي لمعظم اليمنيـــين لتناول 

الأسماك بانتظام.
لكـــن هبـــوط الريال في زمـــن الحرب 
جعـــل الأســـماك ترفا باهـــظ الثمن لمن لا 
يملـــك عملة صعبـــة. وعلاوة علـــى ذلك، 
فإن معظم ســـكان اليمن البالغ عددهم 29 
مليون نســـمة يعيشـــون حاليا فقط على 

بعض أشكال المساعدات الإنسانية.
ويقول صيادون محليون لرويترز إن 
أسعار الأســـماك زادت إلى المثلين بشكل 
عـــام بســـبب ارتفاع أســـعار المشـــتقات 
النفطيـــة التـــي قلصت هوامـــش ربحهم 
وبات الكثيرون يفضلون إرسال صيدهم 

إلى الخارج مقابل العملة الصعبة.
وســـئم البعض من اليمنيين الفقراء، 
واعترض العشـــرات منهم فـــي محافظة 
أبين الجنوبية سبل شـــاحنات المأكولات 

البحريـــة علـــى الطريـــق الرئيســـي إلى 
الســـعودية الأســـبوع الماضـــي، مهددين 
بالمزيـــد مـــن الاحتجاجـــات إذا اســـتمر 

ارتفاع أسعار الأسماك.

وقال أحد المحتجـــين لم تذكر رويترز 
هويتـــه ”ثروة بحارنا تذهـــب إلى أماكن 
أخـــرى بينما يكافح اليمنيون الفقراء من 

أجل وضع الطعام على المائدة“.
وكحـــل ممكـــن، اقتـــرح هاشـــم ربيع 
أمـــين عام جمعية صيـــادي عدن أن تعلق 
الحكومـــة التي تتخذ من المدينة مقرا لها 
صادرات الأسماك لمدة ثلاثة أشهر. وقال 
”أعتقـــد أنها فتـــرة كافية لإيجاد دراســـة 
متكاملة، دراسة نتوصل من خلالها على 

الأقل إلى الحد من ارتفاع الأسعار“.
المناطـــق  فـــي  الســـكّان  ويعيـــش 
الخاضعة لســـيطرة السلطة المعترف بها 
دوليا بقيـــادة الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي أوضاعا معيشـــية بالغة الصعوبة 

لم يشهدوا لها مثيلا في حياتهم.
وتســـبب الغلاء الجنوني في أسعار 
المـــواد الأساســـية نتيجة تهـــاوي قيمة 
العملة في تلك المناطق في زيادة مستوى 
الفقر تقدره المنظمات الدولية عند 80 في 
المئـــة من تعداد الســـكان، وهو ما يربطه 
خبراء اقتصاد بسوء التصرّف في الموارد 

المتاحة.
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الجمعيات التعاونية

هل تنجح خطة العراق في إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة؟
الحكومة تعتمد استراتيجية مرحلية لإنتاج 45 ألف ميغاواط بحلول العام 2026

 بغداد – يتابـــع الخبراء إعلان وزارة 
الكهربـــاء العراقيـــة الثلاثـــاء اعتمادها 
خطة خمسية للوصول بالطاقة الإنتاجية 
إلـــى أكثر من أربعين ألـــف ميغاواط، من 
خلال بناء محطات جديدة بحذر شـــديد 
بالنظـــر إلى عدة عوامـــل قد تكون حائلا 
أمام تنفيذها على النحو الذي تطمح إليه 

بغداد.
الكاظمي  مصطفى  حكومـــة  وتواجه 
ضغوطـــا لوضـــع حـــد لأزمـــة الكهرباء، 
التـــي باتت أحد أكبر المعضلات في البلد 
النفطي فـــي وقت يبرر فيه المســـؤولون 
العجز بالأزمات المالية الخانقة والحروب 
والتجاذبات السياســـية التي كبلت نمو 

الاقتصاد المتعثر لسنوات طويلة.
وقـــال الناطق باســـم وزارة الكهرباء 
أحمـــد العبـــادي في تصريحـــات نقلتها 
المحلية إن ”الإنتاج  صحيفة ”الصبـــاح“ 
الحالي يبلغ أكثر مـــن 20 ألف ميغاواط، 
والوزارة أعدت خططا قصيرة ومتوسطة 
وطويلة الأمد للسنوات الخمس المقبلة“.

التي  القصيـــرة  الخطـــة  وتتضمـــن 
تستمر لمدة سنة إضافة 5 آلاف ميغاواط، 
تقضـــي بجـــذب تمويـــلات إلـــى محطة 
الدبس في شـــمال كركـــوك ووحدات في 
محطة بسماية بالعاصمة بغداد ومحطة 
الرميلة في البصـــرة، إضافة إلى إدخال 
عدد من الوحدات التي هي قيد الصيانة.
وفي حين تشـــمل الخطة المتوســـطة 
إدخـــال 7 آلاف ميغـــاواط أخـــرى إلـــى 
الشبكة بعد ثلاث ســـنوات من الآن، فإن 
الخطـــة طويلـــة المـــدى التي تصـــل إلى 
خمس سنوات تســـتلزم الوصول إلى 45 

ألف ميغاواط.
ويركـــز محللون علـــى مفارقة مثيرة 
للجـــدل وهو أن يشـــتكي العـــراق، البلد 
العضو فـــي أوبك، والـــذي يحتوي على 
ثروات نفطية وغازيـــة هائلة، من أزمات 
متكـــررة في إنتـــاج الكهربـــاء ويقولون 

إنـــه لا يمكـــن تفســـيرها إلا باستشـــراء 
غيبـــت  التـــي  والمحاصصـــة  الفســـاد 

الكفاءات.
لكـــن ذلـــك ليـــس كل شـــيء، فمنـــاخ 
الأعمال غير مشـــجع بسبب الاضطرابات 
الأمنيـــة حيث يخرب المتطرفون الشـــبكة 
المحلية وهذا يتســـبب في خسائر فادحة 
للدولة العاجزة عن تغطية الطلب المحلي 
في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 40 مليون 

نسمة.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، شـــهد 
العـــراق هجمـــات متصاعدة تســـتهدف 
أبـــراج نقل الكهرباء ومحطـــات التوليد، 
فـــي بلد ينتج بـــين 19 و21 ألف ميغاواط 
من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج إلى 

أكثر من 30 ألف ميغاواط.
وهـــذا الانطبـــاع أكده العبـــادي في 
تصريحاتـــه بوضـــوح حين أقـــر أن هذه 
الخطـــة مقترنة بتوفر المقومـــات المكملة 
لها، وخاصة خطة توفير الوقود لتشغيل 
المحطات وتوفـــر التخصيصـــات المالية 
وقـــرارات حكوميـــة داعمة لعمـــل وزارة 

الكهرباء.
تدعـــم  الكهربـــاء  ”وزارة  إن  وقـــال 
الاســـتثمار في قطاع الكهرباء شـــريطة 
أن تكون مطابقة للمواصفات وبأســـعار 
تنافســـية، حيث ســـبق للوزارة التوصل 
إلـــى تعاقـــدات للاســـتثمار فـــي محطة 
 1400 بطاقـــة  الاســـتثمارية  الخيـــرات 
ميغـــاواط وتوســـيع محطـــات الرميلـــة 

وبسماية“.
وفـــي خضم ذلـــك، يـــرى المختصون 
أنه ســـيكون من الســـهل للحكومة دوما 
أن تعـــزو ما يحصل من أزمـــات في هذا 
القطاع الحســـاس إلى استشراء الفساد 

والهجمات الإرهابية.
ونشـــر علي الصفار المحلـــل بوكالة 
الطاقة الدولية تغريدة على حســـابه في 
موقع تويتر، يقـــول فيها إن ”ما يحصل 
اليوم فـــي قطاع الكهربـــاء العراقي مثل 
العاصفـــة إذ لا يتعلـــق الأمـــر بالوضع 
الفنـــي فقـــط، فهنـــاك عوامل غيـــر فنية 

وأسباب سياسية واقتصادية أيضا“.
ويتفق الصفار مع العديد من المحللين 
فـــي نقطة مهمة ألا وهـــي أن إحدى أكبر 
مشكلات العراق تتمثل أساسا في ارتفاع 

مستويات عدم الكفاءة في كل من العرض 
وإدارة الطلب.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
إلى أن قطاع الكهربـــاء العراقي يفقد ما 
بـــين 40 و50 في المئة من قدرتها بســـبب 
تهالك الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم 

إنتاجه وما يتم تسليمه للمستهلكين.
وتحدث هذه الخســـارة لأسباب فنية 
في أغلـــب الأحيان وعلى ســـبيل المثال، 
معدات نقل الكهربـــاء التالفة أو ضعيفة 
الأداء أو التي عفا عليهـــا الزمن، وكذلك 
لأســـباب غيـــر فنيـــة مثـــل الســـرقة أو 

تعرضها للتخريب.
وفي أواخـــر العام الماضـــي، أعلنت 
لجنـــة تحقيقية برلمانيـــة عراقية، أنه تم 
إنفـــاق 81 مليار دولار علـــى القطاع بين 
عامي 2005 و2019 دون تحسن يذكر على 

الخدمة.
ولا يزال العراق رهينا للغاز الإيراني 
لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد 

قرابـــة 20 مليـــون قـــدم مكعب قياســـي 
يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون قدم 
مكعب قياســـي من الغاز يوميا لتشـــغيل 
المحطات، إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط 

من الكهرباء.

وحتى يتمكن مـــن التخلص من هذا 
العـــبء دشـــنت وزارة النفط فـــي يونيو 
الماضـــي محطة لإنتاج الغـــاز المصاحب 

لاســـتخراج النفط، بطاقة تبلـــغ حوالي 
20 مليـــون قدم مكعب قياســـي يوميا في 
بمحافظـــة   1 أبوغرب/الجنـــوب  حقـــل 
ميســـان، والذي تتولى سينوك الصينية 

تطويره.
إبـــرام  فـــي  بغـــداد  شـــرعت  كمـــا 
شـــركات  مـــع  الاتفاقـــات  مـــن  العديـــد 
طاقـــة عالميـــة لتنويع مزيـــج الطاقة من 
خلال الاســـتفادة من الطاقة المســـتدامة 
وبالتالي تأمين الإمدادات بشـــكل مستقر 

مستقبلا.
وأبرم العـــراق الأحـــد الماضي عقدا 
مـــع مجموعة توتال الفرنســـية لإنشـــاء 
محطـــات للطاقـــة البديلة فـــي محافظة 
البصرة لإنتاج ألف ميغاواط خلال عام، 
فيما تجـــري الوزارة مفاوضـــات لتنفيذ 
مشـــاريع مماثلة لبنـــاء محطات في عدد 

من المدن العراقية.
وستســـتثمر المجموعة في منشـــآت 
لاســـتعادة الغـــاز المشـــتعل فـــي ثلاثـــة 

حقـــول نفطيـــة مـــن أجـــل توليد ســـعة 
 3 ثـــم  غيغـــاواط   1.5 بمقـــدار  أوليـــة 
غيغاواط وبناء محطة للطاقة الشمســـية 
منطقـــة  لإمـــداد  غيغـــاواط   1 بســـعة 

البصرة.
وفـــي يونيـــو الماضي، كشـــف كمال 
حســـين لطيف رئيـــس الهيئـــة العراقية 
للســـيطرة على المصادر المشـــعة أن بلده 
ينـــوي اســـتثمار 40 مليـــار دولار لبناء 
ثمانية مفاعلات ذرية قـــادرة على إنتاج 
حوالـــي 11 غيغـــاواط لمواجهـــة تحدي 

الكهرباء.
وقبـــل فتـــرة توصـــل العـــراق إلـــى 
الكهربائية  الطاقـــة  لاســـتيراد  توافقات 
وتركيـــا،  والأردن  الخليـــج  دول  مـــن 
فيمـــا لا يـــزال البلـــد يواجـــه مشـــكلات 
كبيـــرة من جـــراء توقـــف اســـتيرادات 
الغـــاز مـــن إيـــران لتشـــغيل المحطـــات 
الكهربائيـــة الغازية في وســـط وجنوب 

البلاد.

تقاطعات معقدة في ملف الكهرباء

اســــــتقبل خبراء وأوســــــاط اقتصادية الخطة الخمســــــية للحكومة العراقية 
والهادفة إلى إنهاء الأزمة المزمنة للكهرباء بكثير من التشكيك في تجسيدها 
واقعيا في ظلّ العقبات المالية التي من المرجح أن تكبل أهداف الســــــلطات 
وعدم اســــــتقرار مناخ الأعمال لجذب المستثمرين لمعاضدة جهود بغداد في 

طريق تنفيذها، فضلا عن مشكلة الفساد.

للعرض فقط

أكبر مشكلات العراق 

تتمثل في ارتفاع 

مستويات عدم الكفاءة

علي الصفار

خطة من 3 مراحل

● 5    آلاف ميغاواط تتم إضافتها 

             إلى الشبكة بحلول نهاية 2022

●7        آلاف ميغاواط تتم إضافتها 

              إلى الشبكة بحلول نهاية 2024

● 45  ألف ميغاواط تتم إضافتها 

              إلى الشبكة بحلول نهاية 2026


